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 .أثره -الدفع ʪنعدام الضمان  –عدم تغيير وجه استعمال الناقلة  –Ϧمين 

ا أن المــؤمن قة الوقائع المدعى đ ــإن المحكمة عندما استنتجت في إطار سلطتها في تقدير حقي

ال الناقلة ϥن تعود علــى اســتعمالها في نقــل الركــاب، وʪلتــالي اســتبعاد الــدفع يغير وجه استعمله لم  

مــن الشــروط النموذجيــة  14رف الطاعنــة ʪنعــدام الضــمان لم تخــرق مقتضــيات المــادة المثــار مــن ط ــ

ة والمســتدل بــه في حضــر الضــابطة القضــائيالعامة لعقد التــأمين في شــيء، وأن تصــريحات الراكــب بم

ســائق الســيارة بمقابــل مــادي، إلا أن ʪقــي تصــريحه والــذي وسيلة وإن كانــت تفيــد ϥنــه ركــب مــع  ال

تعــود علــى الركــوب مــع الســائق المــذكور كلمــا صــادفه في طريقــه، لا تفيــد ϥن ذلــك  ذكر فيه ϥنــه م

أي مقتضـــى  فيـــه مؤسســـا ولم يخـــرق  كــان بمقابـــل مـــادي، الشـــيء الــذي جـــاء معـــه القـــرار المطعــون

 قانوني.

 رفض الطلب 

 ʪسم جلالة الملك
ــأمين  ــن شـــركة التـ ــب الـــنقض المرفـــوع مـ بمقتضـــى تصـــريح أفضـــت بـــه بواســـطة  (س)بنـــاء علـــى طلـ

والرامـي إلى نقـض القـرار  2007أبريـل  20ط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ محاميها لدى كتابة الضب
 والقاضـي 775/06عـدد  في القضية 2007أبريل  16الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير đا بتاريخ 

ــؤولية ــل المسـ ــتهم كامـ ــاه بتحميـــل المـ ــوم بمقتضـ ــة بتأييـــد الحكـــم الابتـــدائي المحكـ ــة التابعـ ــدعوى المدنيـ  في الـ
منطوقـه مـع  محـددة فيوالحكم عليه والمسؤول المدني ϥن يؤدʮ للمطالبين ʪلحق المدني بتعويضات مدنيـة 

 داء.نة محل مؤمنها في الأإحلال شركة التأمين الطاع
 /إن الـمجلس
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 المكلف به في القضية اغزييل التقريربعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم 
 العام في مستنتجاته أجزول المحاميبد اللطيف الإنصات إلى السيد ع وبعد
 المداولة طبقا للقانون، وبعد

ــركة التـــأمين  ــن لـــدن شـ ــتوكي بواســـطة الأســـتاذ عبـــد  (س)نظـــرا للمـــذكرة المـــدلى đـــا مـ الســـلام الشـ
 امي المقبول للترافع أمام اĐلس الأعلى.المح

مــن الشــروط  14ت الفصــل في شـأن وســيلة الــنقض الوحيــدة بفرعيهــا والمتخــذة مـن خــرق مقتضــيا
النموذجية ونقصان التعليل المـوازي لانعدامـه ذلـك أنـه ʪلاطـلاع علـى وثيقـة التـأمين سـنجد أĔـا تتعلـق 

الثابــت مــن محضــر الضــابطة القضــائية ϥن ســائق  (ج) نقــل البضــائع وأن الإجبــاري اســتعمال ʪلتــأمين
صــرح (م.ح) ه ذلــك خاصــة وأن الراكــب وفر علــى الرخصــة الــتي تخولــالســيارة قــام بنقــل الركــاب دون التــ

ير وأنــه دراهــم مقابــل نقلــه إلى العــرائش قادمــا مــن القصــر الكبــ 10للضــابطة القضــائية ϥن ســلم للســائق 
ا صـادف وصـوله إلى القصـر الكبـير وأن هـذا التصـريح هـو كلمـ   (س)لركـوب معـه بسـيارته  متعود على ا

لــى نقــل الركــاب بعــوض وأن التعليــل الــذي اعتمدتــه محكمــة أبلــغ دليــل علــى أن ســائق الســيارة اعتــاد ع
د لاعتيــاد وأنــه لا يوجــالدرجــة الثانيــة بقولهــا (أن النقــل بعــوض المــؤدي إلى ســقوط الضــمان يشــترط فيــه ا

السائق اعتاد نقل الركاب بعوض) هو تعليل فاسد وغير مرتكز علـى الوقـائع المثبتـة  ʪلملف ما يثبت أن
مــن الشـــروط  14ة الشــيء الــذي جــاء معــه قرارهــا خارقــا لمقتضــيات الفصــل لضــابطة القضــائيبمحضــر ا

 النموذجية لعقدة Ϧمين السيارات مما يعرضه للنقض والإبطال.
عون فيـه عنـدما اسـتنتجت في إطـار سـلطتها في تقـدير صدرة للقرار المطحيث إن المحكمة المن  لك

عمال الناقلـة ϥن تعـود علـى اسـتعمالها في نقـل حقيقة الوقـائع المـدعى đـا أن المـؤمن لـه لم يغـير وجـه اسـت
 14ضــيات المــادة الركــاب وʪلتــالي اســتبعاد الــدفع المثــار مــن طــرف الطاعنــة ʪنعــدام الضــمان لم تخــرق مقت

بمحضــر الضــابطة (م.ح) النموذجيـة العامــة لعقــد التـأمين في شــيء وأن تصــريحات الراكـب  لشــروطمـن ا
يلة وإن كانــت تفيــد ϥنــه ركــب مــع ســائق الســيارة بمقابــل مــادي إلا أن القضــائية والمســتدل بــه في الوســ

 طريقــه لا لمــذكور كلمــا صــادفه فيʪقــي تصــريحه والــذي ذكــر فيــه ϥنــه متعــود علــى الركــوب مــع الســائق ا
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ذلـــك كـــان بمقابـــل مـــادي الشـــيء الـــذي جـــاء معـــه القـــرار المطعـــون فيـــه مؤسســـا ولم يخـــرق أي  تفيـــد ϥن
 ة على غير أساس.قانوني والوسيل مقتضى  

ــه  مــن أجــل
 قضى برفض الطلب. 

 وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. 

القرار    وبه العادية   وتليصدر  بقاعة الجلسات  أعلاه  المذكور  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  ʪلجلسة 
Đʪʪلرʪ ضʮالسيدة:    الهيئة الحاكمة متركبة من  وكانتط  لس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الر

الغرفةالناظم    زبيدة الرحيم  :  المستشارينوالسادة    رئيسة  المنوني    مقررااغزييل  عبد  وعبد وعائشة 

ذي كان يمثل النيابة  ال  عبد اللطيف أجزولالسيد    لمحامي العاماوبمحضر  هلالي    البقالي وفؤادالسلام  

 السيدة ربيعة الطهري.  كاتبة الضبطالعامة وبمساعدة 


